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صـلخـالم  
 دور البرلمان في تعزيز اللامركزية والتنمية في العراق

 
تكمن اهمية البحث المقدم في التركيز على اللامركزية كنظام مطبق في العراق بشـكل واسـلوب جديـد                  
الغرض منها بناء العراق على اسس حديثه تعمل على تطويره والتقدم به الى الامام بعد عقود التخلف التي                  

 دور البرلمان العراقي في تشريع وسن القوانين الخاصـة          ايضاح الى   هدفت الدراسة  كما, ها  كان خاضع ل  
 .لنهوض بالعراق لباللامركزية وكيفية تعاملها مع التنمية الهادفة 

 :قسم البحث الى ثلاثة فصول تتولى جوانب عدة ، كما يلي وعلى هذا الاساسُ 
 .نمية مفهوم مصطلحي اللامركزيه والت :الفصل الاول
 .التشريعات القانونية في العراق وشكل النظام الاداري : الفصل الثاني
 .تقييم الادارة اللامركزي في العراق : الفصل الثالث

قمنا بالتطرق الى البعض من التعريفـات       ف في البحث على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي ،          ناعتمدأ اذ
ت يالسلطة، أي تشت درجة عدم تركيز(عرفنا الاولى على انها التي تخص مفهومي اللامركزية والتنمية اذ 

، كما  ) المختلفة في المنظمة أو على مستوى الدولة السلطة وتوزيعها بين الأشخاص والمستويات الإدارية
، وهي تعني فن التطوير او الفعـل        عملية التحول من حالة الى حالة اخرى افضل         (عرفنا الثانية على انها     

مختلف اشكاله ، فالتنمية بحد ذاتها هي عملية تطوير تؤدي الى رفع مستوى المجتمع بمختلف               التطويري ب 
 ) . .جوانبه من مستوى ادنى نسبياً الى مستوى اعلى نسبياً

 التشريعات والقوانين التي تؤكد على اتباع النظام اللامركـزي فـي            عمدنا في البحث الى ذكر اغلب     كما  
/ الاقضيه  / المحافظات  (المجالات التي تخص الوحدات الادارية في العراق        تنظيم امور الدولة في اغلب      

، وبهذا عملنا على ايراد هذه القوانين والتشريعات حسب التسلسل الزمني والتي كانـت              ) القرى/ النواحي
  1969 الممتده منذ صدور أول قانون للمحافظات فـي عـام   الاولـى معمول بها ، اذ قسمناها الى حقبتين  

 ) الهيئة العليا للادارة المحليـة    (ي اعطى بعض الصلاحيات الى المجالس المحلية من خلال هيئه خاصة          الذ
فقد اعطت هذه الهيئه اختصاصـات الـى المجـالس المحليـة للمحافظـات               ،   انشئت من اجل هذا الامر    

 1970 عـام  غر المكونه للمحافظات ومن ثم تبعه صدور الدستورالعراقي المؤقت        صوالوحدات الادارية الا  
تقسم الجمهورية  (ب على   ) / 8(المادة  /والذي اكد على الشكل اللامركزي للدولة فقد نص في الباب الاول            

 ).العراقية الى وحدات ادارية وتنظم على اساس اللامركزية
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لـة   الى الوقت الحالي والمتمثلة بصدور قانون ادارة الدولة العراقية للمرح          2003 منذ عام    الثانيةوالحقبه  

منه على اللامركزية فـي ادارة الدولـة          الرابعة و العاشرة   تين الذي اكد في الماد    2003الانتقالية في عام    
العراقية وهو الشكل المستقبلي للعراق كما وخصص الباب الثامن من القانون نفسه للمحافظات والوحـدات     

 2004لسـنة   ) 71(لائـتلاف رقـم     الادارية الاصغر التي تُشكل منها الدولة ، ومن ثم تبعه امر سلطة ا            
اتحادياً ، ديمقراطيـاً    , الذي اكدت فيه سلطة الائتلاف على ان العراق سيكون جمهورياً          )السلطات المحلية (

وتعدديًا وان تتقاسم السلطات فيه بين الحكومه الاتحادية والحكومات الاقليميـة والمحافظـات والبلـديات               
وتفوض السلطات  ) اللامركزية(اليم والمحافظات ستنظم على اساس      الخ ، وان الاق   ....والادارات المحلية   

  الـذي جـاء فـي البـاب          2005ومن بعده الدستور العراقي الدائم في عام        . للحكومات المحلية والبلدية  
يتكون النظام الاتحادي في جمهوريـة العـراق مـن          (، منه   ) 116(المادة) الاقاليم(الفصل الاول   /الخامس

كل هذه القوانين والتشـريعات اكـدت علـى ان           ).حافظات لامركزية وادارات محلية   عاصمة واقاليم وم  
 الدولة وهذا التاكيد جاء نتيجة لادراك العراق ان اللامركزية هي           ةالعراق ياخذ بالنظام اللامركزي في ادار     

والتاكيد علـى   الطريق الصحيح للخروج من الواقع المتردي الذي يعانيه ، لذا كان حرياً الاخذ بهذا النظام                
 بالطريقة الملائمة من اجل ضمان نجاح تنفيذه والتاكد من ان النتائج الملموسة ذات ايجابية ، لهـذا                  يقهتطب

يجة للوعي بالواقع المتخلف الـذي يعـاني منـه          نتاكدنا في بحثنا على ان اللامركزية في العراق جاءت          
قع وتحقيق التنمية المراد القيام بها في كافـة         العراق وان هذا النظام هو الطريق الافضل للخروج من الوا         

 .انحاء العراق وعلى كافة الصعد والمجالات المختلفة 
 من خلال البحث والذي 2003كما تم توضيح الشكل الاداري الذي كان معمول به في العراق قبل عام 

احي ويكون لكل من يقسم العراق في تلك الفترة الى محافظات والمحافظات الى اقضية والاقضية الى نو
ثم من و .)1الشكل رقم  (هذه التقسيمات لها الشخصية المعنوية في النطاق الذي تمارسه الادرات المحلية

جمهورية العراق تتكون من  اذ بين ان 2005وضحنا الشكل الاداري للعراق الذي نص عليه دستور عام 
وبالتالي فان وضع الدولة ) من الدستور  116/ م( عاصمة واقاليم ومحافظات لامركزية وادارات محلية 

 ).2 الشكل رقم (فيدرالي او اتحادي ، والثاني لامركزي : الاول : مبني على شكلين مختلفين 
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دنى منهم من قبل الحكومة المركزية      أ المأخذ على هذا القانون انه يتم تعيين المحافظين ومن هم             من الا ان 
ختيار من هم اصلح للعمل ، كما ان الذين يتم تعيينهم لايمتون بصـلة              أي من دون انتخابات تتم من اجل ا       

الى المنطقة الادارية التي تحت سلطتهم لكونهم من مناطق اخرى لذا لايكون لديهم الحرص الكافي علـى                 
واقع المعاشي والاقتصادي والاجتمـاعي     الالمشاريع التنموية التي من المزمع القيام بها من اجل النهوض ب          

، كما  ان الضعف الرقـابي         كما لايكون لديهم الوعي اللازم لاخذ بزمام الامور        التي عيونوا بها،  طق  للمنا
والتشريعي الذي كان يدب في المجلس الوطني العراقي في العهد السابق اثر وبشكل لايقبـل للشـك فـي                   

يـة كمـا هـو       شكل النظام الذي كان متبع في العراق هل هو مركزية مطلقه ام هل هـو لامركز                ديدتح
 قد اكدت اكثـر التشـريعات التـي         2003اما بعد عام    . منصوص في الدستور او في قانون المحافظات      

صدرت على الشكل اللامركزي في ادارة الدولة هو النظام الذي سيتم العمل على اتباعه في المستقبل لـذا                  
ومن ثم دستور العراق لعام     ) 71 (بين قانون ادارة الدولة العراقية ومن بعده امر سلطة الائتلاف ذي الرقم           

 الذي بين ان نظام الحكم في العراق ذو صبغتين الاولى فدرالية والثانية هو اللامركزية وهو ما تم                  2005
 في  ةكل هذه التشريعات تمهد لقيام اللامركزي     ).2(وهو ما موضح في الشكل رقم       )  116/المادة  (ذكره في   

برلمان العراقي فـي الوقـت الحاضـر علـى تشـريع قـانون       العراق ولاجل ضمان هذا الشكل يعمل ال    
والتطـوير   الذي تم قراءته قراء اولى وثانية ومازال في طور المناقشة         ) المحافظات غير المنتظمة باقليم   (

 والتي تؤدي   من اجل الخروج بالشكل النهائي الذي يضمن حق المحافظات والشكل اللامركزي في العراق            
يق الغاية الرئيسية من القانون الا وهي تحسين ورفع من المسـتوى المعاشـي              في نهاية المطاف الى تحق    

بعد التطرق الى مفاهيم اللامركزيـه والتنميـة ومـن          للشعب وتحسين الاقتصاد بما يخدم الصالح العام ، ف        
ملنا علـى تحليـل جوانـب القـوانين      بعدها الانتقال الى القوانين التي صدرت في العراق في عهدين ، ع           

، فعلى الرغم من وجود قانون المحافظات الذي كـان موجـود             والتشريعات التي اكدت على اللامركزية    
بشكل صوري لعدم الاخذ به من قبل الحكومات الجمهورية المتتالية على دفة الحكم ، نـرى ان التوجـه                   

المضي قدما نحو اللامركزية في ادارة العراق واعطـاء         الحالي للعراق بعد الانتهاء من الحقبة السابقة هو         
 والقوانين التي   تالمزيد من الصلاحيات الى المحافظات والوحدات الادارية وهذا يتضح جلياً من التشريعا           

 . ولحد الان 2003صدرت بعد 
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سـباب اتبـاع     وقد تبين لنا من خلال الاطلاع على التشريعات العراقية خلال العقد الاخير والخاصـة با              
 :توجه نحو اللامركزية هيالاللامركزية الادارية في العراق بان اسباب 

التي اثبتت    الرغبة في تطوير النظم الادارية بما يواكب الاساليب الحديثة المتبعة في الدول المتقدمة              :  اولاً
 .للعالم مدى جدواها عند التطبيق الصحيح لها         
   المجتمع عن طريق مجالس  الدولة وة الفرصة للشعب للمساهمة في تخطيط وبناءاتاحالرغبة في :  ثانياً

 . في المحافضات والاقضية والنواحيالادارات المحلية       
    رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي والعمراني في الوحدات الادارية على مختلف  التوجه نحو: ثالثاً

  .كزية كنظام اداري يطبق في العراق  من خلال اللامرمستوياتها        
 .تيسير ايصال الخدمات للمواطنيين باسهل واسرع الطرق: رابعاً

     توسيع الممارسة الديمقراطية في عموم العراق ، اذ تعمل الانتخابات الخاصة بالمجالس المحليـة               :خامساً
 .على زيادت الخبرة للشعب في مجال الديمقراطية والانتخابات         
       تطبيق البرامج الاستثمارية بافضل وجه حيث ان دور سكان الوحدة الادارية يكون له اهمية : سادساً

 .لكونهم ادرى باحتياجاتهم وامكانياتهم المتاحة لهم         
ضمان تحقيق التنمية الاقليمية عن طريق مشاركة سكان الوحدات الادارية مباشـرةً فـي وضـع                : سابعاً

 .زمة للتنمية الخطط اللا
 في تحليل قـوة اللامركزيـة فـي       )KARIN(كارينومن بعد التحليل القانوني انتقلنا الى استخدام طريقة         

العراق ، التي تعتمد على عشرة ابعاد ، فتكون قوية كلما كانت عدد الابعاد المطبقة اكثر وضـعيفة كلمـا                    
 .كانت نسبتها اقل في التطبيق

 البحث هي ، عدم وجود تجارب حقيقية سابقة من الممكـن الاخـذ بهـا                اما اهم الصعوبات التي اكتنفت    
 وعدم تطبيق التشريعات الخاصة باللامركزية من قبل الانظمة التي مرت على            عراقوالاستفادة منها في ال   

العراق وتركيزها على المركزية في ادارة البلاد مما اوجد نوع من الازدواجيـة فـي الحصـول علـى                   
 هناك تركيز على اللامركزية الا ان ارض الواقع في العراق تشير الى              السابقه تشريعاتالمعلومات ففي ال  

العكس من ذلك ، وكذلك من الصعوبات التي رافقت الدراسة لم يكن هناك مجلس نيابي سـابق بـالمعنى                   
رتكـاز  الحقيقي يمارس دوره الرقابي والتشريعي اوجد للعراق خلفية ديمقراطية يمكن الاستفادة منها والا            

عليها كذلك قلة المصادر المتاحة وقصر الوقت كل هذه الصعوبات تضاف الى عدم اقرار البرلمان الـى                 
 مرتين الا ان الامر لم يبت به الى الان الذي           ءةالوقت الحاضر القانون الخاصة بالمحافظات الذي تمت قرا       
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ات وماهي السلطات المناطة    كان قد اثرى البحث ووضح بشكل لايقبل الشك كيف ستكون مجالس المحافظ           
 .بها وماهي حدود صلاحياتها وكيفية ادارتها وماهي علاقاتها بالحكومة المركزية للبلاد

بعد العمل الذي قمنا به خرجنا بجملة من التوصيات التي لو أُخذت ستعمل في اعتقادنا المتواضـع علـى                   
 :لمستقبلتحسين وتطوير تطبيق اللامركزية في العراق في الوقت الحاضر وا

 .العمل على تطوير الوحدات الادارية تطويراً شاملاً: اولاً
 . منح الوحدات الادارية صلاحيات مالية وادارية واسعة تمكنها من القيام بمهامها بالشكل المطلوب: ثانياً
العمل على تنمية الوعي السياسي والثقافي لسكان الوحدات الاداريـة حـول مفـاهيم اللامركزيـة                : ثالثاً

 .الادارية
ضمان عدم وجود التضاد والتعارض في التشريعات الخاصة باللامركزية من اجل ضمان انسيابية             : رابعاً

 .العمل داخل الوحدات الادارية
العمل على تزويد الوحدات الادارية بالبنى التحتية والكفاءات اللازمة التي تمكنهـا مـن انجـاز                : خامساً

 .في العراقمهامها في تطبيق نظام اللامركزي 
التاكيد على ان يكون ممثلو الوحدات الادارية وموظفوها من سـكان الوحـدة الاداريـة نفسـها                 : سادساً

 .لمعرفتهم باحتياجات مدينتهم بشكل ادق مما لو كان ممثلوها من خارج الوحدة الادارية نفسها 
اء الوحدة الادارية ، وتهـدف      ضمان ان تكون الرقابة من قبل المركز رقابة ذات طابع تقويمي لاد           : سابعاً

الرقابة ضمان انسيابية العمل وتقديم الاحتياجات اللازمة لعمل الوحدة الادارية ، لا ان تكون رقابة تدخلية                
 .تعيق عمل الوحدة الادارية 

يجب ان يكون لدى النخبة السياسية الاتفاق والارادة الكافية من اجل تقديم التشريع وتطبيـق نظـام                 : ثامناً
 .مركزيةاللا

 يجب العمل على اشراك ال مجالس المحلية في الحكومة من خلال احدى الطريقتين :تاسعاً
 . وزارة للحكم المحلي -1
 . اتحاد حكم محلي -2

من اجل ان يكون هناك سهولة في العمل اضافة الى امكانية الاستفادة منها عن طريق معرفـة تجـارب                   
 .م لتطوير العملالوحدات الاخرى واخذ مايكون منها ملائ

تفعيل دور البرلمان الرقابي على حسن سير وتطبيق اللامركزية من خلال التشريعات التي تم سنها               :عاشراً
 .عن طريق لجانه الفاعلة والتي تختص بهذا الامر
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               مجلس تشريعيتشريعية          مجلس المحافظة                     

  الناخبين1/10 او طلب - 2              
 مع موافقة اغلبية سكان            

                     المحافظة بالاستفتاء
 
 
 
 
 
 
 )2(لشكل رقم ا

 ةشكل الدولة العراقي

 اقاليم

 التكوين

لسلطاتا  التكوين 

عاصمة محافظات ادارات محلية

 التأسيس السلطات

 ينظم بقانون لاحق


